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مواجھات سورية ترفع أسعار السلع في العراق
بغداد - نصیر العلي

الثلاثاء ٧ أغسطس ٢٠١٢

 انعكست الأحداث الجارية في سورية ارتفاعاً كبیراً في أسعار السلع المستوردة منھا إلى أسواق العراق، ما يزيد العبء

الملقى على كاھل المواطن العراقي من جھة، ويھدد التاجر السوري بفقدان سوق أساسیة من جھة أخرى.

وأكد تاجر الفواكه والخضار محمد الساعدي في تصريح الى «الحیاة»، أن «ارتفاع الأسعار شمل مجموعة كنا نؤمِّنھا من

سورية». وأشار إلى أن المستھلك بدأ يشعر بأثر أحداث سورية لأنھا مرتبطة بسلة الغذاء الیومیة، موضحاً أن ھذا الارتفاع

لا تمكن الاستھانة به، بعدما زادت أسعار السلع بمعدل أربعة أضعاف عما كانت علیه قبل اقل من شھر، لافتاً إلى أن بعض

البضائع تضاعفت أسعارھا عشر مرات، مؤكداً صعوبة تأمینھا عن طريق دول أخرى بعدما اعتاد المستھلك العراقي على

البضاعة السوريّة.

 

الاقتصاد السوري

وأشار احد منتجي الصناعات القطنیة داخل سورية، الى أن الاقتصاد السوري وصل إلى حافة الانھیار، والى أن القطاعات

الثلاثة التي يعتمد علیھا، اي الزراعة والصناعة والتجارة، متوقفة تماماً، وأن القطاع الزراعي ھو الأكثر تضرراً، إذ يستعد

المزارعون كل موسم لتأمین الحاجات المحلیة وتصدير كمیات كبیرة إلى الخلیج ولبنان والأردن وتركیا والعراق الذي

يستقطب الحصة الأكبر من المنتجات الزراعیة.

وقال: «القطـــاعان الصــنــاعي والتجاري أيضاً متوقفان تماماً، باستثناء التجارة الداخلیة لتأمین بعض الأغذية في

الأسواق»، مشیراً إلى حدوث بعض حالات السلب لأسواق في مدن متفرقة.

وعلى سبیل المثال، بلغ سعر كیلو البصل 2500 دينار (أكثر من دولارين) بینما وصل الموز إلى 750 ديناراً.

وأوضحت عضو لجنة الاستثمار والاقتصاد البرلمانیة، نورة البجاري، أن «اللجنة عقدت اجتماعاً نھاية الأسبوع الماضي مع

المدير العام لھیئة الجمارك منذر عبد الأمیر، إضافة إلى عدد من ممثلي الأمانة لمجلس الوزراء.

وقالت: «اللجنة كانت مع التريث في تطبیق قانون التعرفة الجمركیة الذي كان من مقرراً مطلع تموز (يولیو) الماضي، في

مخالفة دستورية، لأنه شرع من قبل مجلس النواب ويفترض تطبیقه، والتريث في شأنه يجب أن يكون من خلال قانون».

وتابعت: «للحكومة أسباب بشأن التريث، منھا عدم وجود سیطرة كاملة على جمیع المنافذ الحدودية، وخصوصاً في إقلیم

كردستان، ونوقش ھذا الموضوع مع المدير العام للجمارك». وأضافت: «المدير العام طلب مھلة سنتین لحین إكمال

الاستعدادات اللوجستیة والفنیة والإدارية والمالیة، حیث سیوضع نظام متخصص للكشف عن البضائع والوثائق إضافة إلى

تعیین الكادر الملائم الذي يحتاج حوالى خمسة آلاف موظف».

وتابعت: «ھذا الأمر يعود إلى اللجنة وإلى مجلس النواب، وسیتم عرضه للقراءة الأولى في أحدى جلسات المجلس».

 

الاعتماد على الاستیراد

عضو لجنة الخدمات سھاد العبیدي، حذرت من استمرار اعتماد العراق على ما ينتج في دول الجوار، وقــالت: «تذبذب

الأسعار وحدوث أزمات من ھذا النوع، ستكون السمة الغالبة على سوق لا يستطیع تامین حاجاته عن طريق المنتج

المحلي، الذي لن يستطیع الوقوف على قدمیه من دون تطبیق قانون التعرفة الجمركیة».

نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظھر صالح، أكد في تصريح الى «الحیاة»، أن حجم التبادل التجاري العراقي-السوري

كان متمیزاً خلال السنوات الثلاث الماضیة ولم يقل عن أربعة بلايین دولار في العام الماضي تحديداً.

ورأى أن استمرار الأحداث في سورية سیفقد المصنّع والمزارع والتاجر السوري زبائنه داخل السوق العراقیة. 

 



12/08/08 Print

2/2alhayat.com/home/Print/424545?PrintPictures=0

alhayat.comPrinted from


